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ملخص: 

أصبحت مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف من روافد القانون الدولي الإنساني الحديث» وزاد 
اللجوء إلها في مختلف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةء لما توفرها من مزايا لأطراف النزاع في 
حماية الأشخاص والممتلكات. وأيضا لما توفره من حقوق وواجبات للفئات الأساسية للأشخاص كأفراد 
القوات المسلحة والمقاتلين. 

ولقد أدى التطور الهائل الذي طرأ على هذه المبادئ إلى ذيوع القانون الدولي الإنساني وانتشارهء 
مما ضاعف أهميته واستوجب الإحاطة بمعاهداته. بل وأضحى نتيجة لذلك يتمتع بالقبول لدى أغلب 
الدول المختلفة. وينصب ذلك القبول على أن تلك المبادئ. تؤدي إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلّحة 
لدوافع إنسانية. وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في الأعمال القتالية أو كقّوا عن المشاركة فهاء 
وفرض قيود على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب» بل وإمكانية ملاحقة الأشخاص من مرتكبي 
الجرائم الدولية أثناء التزاعات المسلحة. 

الكلمات المفتاحية: قانون لاهاي؛ قانون جنيف؛ القانون الدولي الإنساني؛ النزاع المسلح. 


Abstract: 

The principles of The Hague and Geneva laws have become tributaries of 
the modern international humanitarian law. They have been increasingly used in 
various international and non-international armed conflicts as they provide 
advantages to the parties of the conflict in protecting persons and properties, as 
well as providing the rights and duties for the basic categories of persons as 
members of the armed forces and combatants. 

The great development of these principles has led to the spread of the 
international humanitarian law, which has consequently increased its importance 
and the necessity 10 know its treaties. As a result, it is commonly accepted by most 
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States. This acceptance is based on the fact that these principles reduce the effects 
of armed conflict for human purposes, protecting of persons who do not or cease 
to participate in armed hostilities, and restricting on the means and methods used 
in the war, as well as providing the possibility of prosecuting persons who have 
committed international crimes during the armed conflicts. 

Key words: Hague Law; Geneva Law; International Humanitarian Law; 
Armed Conflict. 


مقدمة: 

أصبحت مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف رافدا من روافد قانون الحرب» منذ اعتماد المنظومة 
القانونية للدول الأوروبية في الحربء ابتداء من سنة 1859 و1864 و 1868 وحتى مؤتمر لاهاي الأول 
للسلام في سنة 1899. وكانت هناك اختلافات كبيرة بين الباحثين حول مكانة هذه المبادئ» والدور الذي 
يمكن أن تقوم به في حماية الفئات الأساسية للأشخاص الذين لا يُشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا 
عن المشاركة فيهاء وحماية الأعيان المدنيةء والتحكم باختيار السلاح أثناء النزاع المسلح. والكشف عن 
مبادئ القانون الدولي الإنساني التي بدأ تدويها مع اتفاقية جنيف لتحسين حال جرى الجيوش في 
الميدان الموقعة بتاريخ 22 آب/أغسطس 1864. 

ويمكننا أن نتوقع كيف أدى التطور الهائل لمبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف خلال القرن 
التاسع عشر والعشرينء إلى ذيوع مصطلح قانون النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني الحالية, 
اللذين كانا في البداية أقرب إلى القانون الأوروبي للحرب» الذي كان مطبقا قبل عام 1859. مع من هم 
خارج منظومة الدول الأوروبيةء ولا سيما الهنود الأمريكيين والمسلمين إلى حد بعيد. لقد كانت القضية 
الأساسية في الجدل الدائر حول دور قانون لاهاي وقانون جنيف في المراحل الأولى من تطور القانون 
الدولي الإنسانيء وهل يمكن أن تتكيف مبادئهم مع رؤى هذا القانون الآن أم لا. 


215: 


أولآ 
المضمون. تنافس أم توافق 

يمكن فيم انون اهاي بأنه مجموعة القواعة الدولية. الغ تحاول تنظيم استخدام الغوة 
ووسائل وأساليب سير العمليات الحربية. ولكن البعض يعتبره مجموعة القواعد التي تحدد حقوق 
وواجبات المحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات العسكرية وحدود استخدام وسائل إلحاق الضرر 
بالأعداء". اذا روا التملض. من مشكلة: التعريف». تقول بأنها مجموع قراغد القائون الدول 
الإنساني(10111) droit international humanitaire‏ المتعلقة بحظر استخدام أسلحة معينة مثل 
السموم والخارات الخائقة: والأسلحة الجركومية. والكيماوة والرصاص اللتفجر. والمقذوفات. الغابلة 
قفا أن السدة بالجسم بسبولة وحظر امتخدام يعض اناع الألقاف» ويد الوسائل اللمعفلة ق 
النزاع المسلح. 
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ولا يخلو هذا القانون من قواعد تقليدية ومعدلة لتنظيم سلوك المتحاربين أثناء القتال» كنصه 
على حظر قتل أفراد العدو باللجوء إلى الغدر» وحظر قتله للمقاتل المستسلم» وحظر تدمير ممتلكات العدو 
أو حجزها دون مبرر وحظر شن الهجمات العشوائية أي التي لا تفرق بين المقاتل والمدني» وحظر تدمير 
الممتلكات المخصصة للعبادة والصحة والتعليم. وحظر قصف الأحياء السكنية وغيرها من الالتزامات التي 
يرمي وجودها إلى عدم إطلاق يد المتحاربين في اختيار ما يروه من وسائل وأساليب لإلحاق الضرر بالعدو. 

ويجدر أن نشير بأن معظم قواعد هذا القانون مصنفة في اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين 
وأعراف الحرب البرية لعام 1907. واتفاقية لاهاي بشأن زرع ألغام التماس البحرية الأوتوماتيكية لعام 
7,. وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة لعام 1925. واتفاقية حظر 
التغيير في البيئة لعام 1976. والبروتوكول المتعلق بأسلحة اللازر المعمية لعام 1995. 

وقد حظرت فهاهداتث أخرق استغدام أنواع معيعة من الأسلعة”, مها اليؤوموكول المتعلق يعظر 
أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية النبائط الأخرى لعام 1996. والبروتوكول الإضافي الأول 
لاتفاقيات جنيف لعام 1977. الذي حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من 
شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. وتقضي أيضا بحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال» يقصد 
بها أو قد يتوقع مها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار"0. 

أما قانون جنيف فأوسع من ذلك» فهو مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة. مثل جرحى ومرضى وغرق القوات المتحاربة أو الأسرى أو السكان المدنيين 
المتواجدين في دائرة العمليات القتالية أو فرق الإغاثة وأفراد الطواقم الطبية الذين يقوموا بمهمة البحث 
عن الجرحى والمرضى أو تقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى والسكان المدنيين. فهو يتوخى وقاية 
وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وهم أفراد القوات المسلحة العاجزين عن القتال سواء كانوا من الجرى 
أو المرضى أو الغرق أو أسرى الحرب وكذلك يحمي هذا القانون السكان المدنيون الذين لا يشتركون في 
الأعمال الحدافية من نساء وأطفال ومسنوة: ال" 

ومن المفهوم عادة بأن هذا القانون مدون في قواعد القانون الدولي الإنساني الواردة في مجموعة 
اتفاقيات بما فما اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة عام 1949 وهي: اتفاقية جنيف الأولى المتعلقة بحماية 
جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان .اتفاقية جنيف الثانية المتعلقة بحماية جرحى ومرضى وغرق 
القوات المسلحة في البحار. اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب. اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة 
بحماية السكان المدنيين وقت الحرب. بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع والمتعلق 
بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة المبرم عام 1977. 

وبالطبع فإن التراكم الفكري والقاعدي بين القانونين يجعلهما متباينين. فمثلا هدف قانون 
جنيف إلى تكريس الحماية لهذه الفئات من خلال إلزام القوات المتحاربة وقوات الاحتلال بواجب الامتناع 
عن القيام بأفعال محددة بمواجبتهم. كحظر إخضاعهم للعقوبات الجماعية. وحظر القيام بهدم وتدمير 
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ممتلكاتهم» وحظر إخضاعبم للمعاملة الحاطة بالكرامة وحظر إخضاعهم للتعذيب وغيره من الممارسات 
الوحشية واللاإنسانية. وحظر وضع السكان في ظروف معيشية صعبة وحظر الانتقام منهم وغيرها . 
ثانياً 
وضع بذور القانون الدولي الإنساني 

يكشف الفحص الدقيق للأحكام الأولى لقانون لاهاي وقانون جنيف أنها قامت بدور كبير في 
إضفاء الصبغة الدولية والإنسانية على قواعد قانون الحرب» ووضع البذور الأولى لفرع جديد هو القانون 
الدولي الإنساني. فإذا نظرنا نظرة أعمق في الأحكام التي سنوردها لاحقا سنجد أن هناك مجموعة من 
المبادئ مجدولة بدقة منذ البداية في مضامين قانون لاهاي وقانون جنيف على النحو التالي. 

1- مبادئ قانون لاهاي: 

توجد أوجه شبه في الدور الذي لعبه قانون لاهاي مع دور القانون الدولي الإنساني عند ظهوره 
حتى عام 1907ء ويبدو هذا الدور في الحالتين ضئيلا للوهلة الأولىء لأنه كان معنيا بالدرجة الأولى بتنظيم 
الأعمال العدائية. والسؤال المثير للجدل. ما هي مبادئ قانون لاهاي التي ساهمت في هذا الدور؟ يمكن 
حصرها في ثلاث مبادئ رئيسية: 

أ- مبدأ الضرورة العسكرية: 

بداية فإن مبدأ الضرورة العسكرية يتسم بالغموض بالرغم من كونه ركنا هاما من قواعد 
القانون الدولي الإنساني» فهو في طبيعته غير قابل للضبط أو التحديد بشكل واضح. ويعني في إطاره العام 
أنَّ استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب تقف عند حد قر العدو وتحقيق الهدف من 
الحرب وهو هزيمته وكسر شوكته وتحقيق النصر أو إخضاع الطرف الآخر وإلحاق الهزيمة به» فإذا ما 
تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو امتنع التمادي والاستمرار في توجيه الأعمال العدائية ضد الطرف 
ا 

وستغلض من هذا الميدا أنه هبداً مسركاء. يعضي بالتقيجة إل آن القوة المستخدمة يمكن 
السيطرة علها من الشخص الذي يستخدمها. وتؤدي تلك القوة بطريقة مباشرة وسريعة لإخضاع العدو 
سواء كان جزئيا أو كليا. ولا تزيد تلك القوة من حيث تأثيرها عن الحاجة لإخضاع العدو. وألا تكون 
الوعيلة ا م دولا" 

وللأسف فإن هذا المبدأ وإن كان يمثل جزءا من القانون الدولي الإنساني. الذي وضع له من 
الضوابط والقيود التي يجب على الأطراف المتنازعة الالتزام بهاء إلا أن الدول أصبحت تتذرع به كثيرا 
قصد انتهاك هذا القانون. وخصوصا الدول الكبرى منهاء فتخترق قواعده. ولا تعير بالا بحماية الأشخاص 
والأعيان لتحقيق النصر على الخصم. فأصبحت تلك الدول تستخدم ما تشاء من الأسلحة والعنف ومن 
أساليب القتال التي تؤدي التي تؤدي إلى تدمير الخصم باعتباره عدوا. 
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ب- مبدأ الإنسانية: 

يفرض مبدأ الإنسانية على الأطراف المتحاربة تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال. ورفع 
المعاناة عن الجرحى والمرضى والأسرى. وعدم تعريض النساء والأطفال والمدنيين للاعتداء. ويتصل هذا 
اعدا بميدا الخرورة الحمكرة اد ص العفو الثاسة من كبباحة إعلان: سان رة الخاض 
بحظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب الموقع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1868 تعبيرا واضحا عن 
ا 

فقد نص في مقدمته "يكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفا لقوانين الإنسانية". ودعا 
الأطراف المتعاقدة بأن "تتعهد بالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب الحرب بينها عن استعمال قواتها 
العسكرية البرية أو البحرية لأي قذيفة يقل وزنها عن 400 غرام وتكون قابلة للانفجار أو محملة بمواد 
صاعقة أو قابلة للالهاب". وهذه إحدى الضوابط والقيود التي وضعها القانون الدولي الإنساني أمام 
الأطراف المتنازعة للالتزام بها رغم إقراره لمبدأ الضرورة العسكرية. 

ج- مبدأ التناسب: 
يثير مبدأ التناسب السؤال عما إذا كان يمثل جزءا من القانون الدولي الإنساني أم لا؟ في الواقع أنه 
يقضي بأن شرعية عمل ما أثناء النزاع المسلح. تتحدّد حسب احترام التوازن بين البدف والوسيلة 
والطريقة المستخدمة لبلوغه. وكذلك عواقب هذا العمل. ويعني كذلك الالتزام بتقدير السياق قبل تحديد 
شرعية عمل ما أو عدم شرعيته أثناء النزاع المسلح, وهذا التقييم هو مسؤولية من يقومون بالعمل. وفي 
حالة الخلاف أو الشك. تستطيع المحاكم تقييم الوقائع وبالتالي تحديد شرعيته. 

ومن ثم يبرز أنه يستخدم كمبدأ أسامي في القانون الدولي للحد من الضرر الناجم عن العمليات 
العسكرية على السكان والأعيان المدنية. ويطبق عند تقييم شرعية استخدام القوة المسلحة. وعلى وجه 
الخصوص في حالات الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي عن النفسء. وفي حالات لجوء دولة ما إلى القوة 
المسلحة لاستعادة النظام والأمن العام في أوقات الاضطرابات الداخلية وفي حالات النزاعات المسلحة 
الدولية وغير الدولية. ولا يقتصر على النزاع بين الدول ولكنه يمتد إلى النزاع بين الدول والجماعات المتمردة 
أو ما يعرف بالنزاع المسلح غير الدولي كما يوحي المفهوم الحديث للقانون الدولي الإنساني. 

وهتاك. جافان. يوضبحان. أكثر مدا التتاسب» آولة أنه تككن اماد الأغرى. ليذ الغانون 
مثل مبدأ التمييز لتقييم شرعية الأنشطة العسكرية في النزاعات المسلحة. وثانيا: ارتباطه بعدة مبادئ 
جديدة ولدت من خلال العرف والاتفاقيات الدولية”ء نذكر منها على سبيل المثال مبدأ حظر بعض أنواع 
الأسلحة السامة والجرثومية والكيميائية وبعض أنواع المتفجرات» والحد من استخدام الأسلحة التقليدية 
العشوائية بما في ذلك الألغام والفخاخ والأسلحة الحارقة. ومبداً التفرقة بين المدنيين والأهداف 
العسكرية الذي ينص على أنَّ المدنيين لا يمكن أنْ يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أنْ يقتصر على 
الأهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشئات التي تساهم في تحقيق هدف 
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عسكرق وتالتال لا يمكق هباجية الأموال المدهية لك الخسافر الخرضية ييخ ادن وأمواليم له تحتير 
خرقا لقانون الحرب7"". 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك مبدأ احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح أو لم يعد قادرا 
على القتال. ومبدأ الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل حق الملكية في الأرض المحتلةء ويمكن له أنْ 
يصادر بعض الأموال ويعمل على حفظ الأمن"". ومبدأ حظر اللجوء إلى الغدر أثناء القتال وهو يختلف 
عن الحيل الحربية المشروعة. 

نستنتج من ذلك بأن مبادئ قانون لاهاي قد ساهمت في وضع بذور القانون الدولي الإنسانيء 
نظرا لصيغتها العلمانية العالمية من جهةء وتضمين صيغتها أحكام البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات 
جيف لعام 1977 بعد أن كانت قل ذلك جوء امو القافوث: الدول الخرق كما تفه الى . وتكن 
تلك المبادئ أنها تتضمن أفكاراً تدعو إلى تقييد وليس حظر استخدام الأسلحة بهدف التقليل من آثارهاء 
وهذا ينسجم تماما مع روح القانون الدولي الإنساني القائم حاليا على التخفيف قدر الإمكان من وبلات 
الحربء والاحترام الداكم للإنسسان ذاه أثناء النزاع الس ". 

2- مبادئ قانون جنيف: 

كانت هناك اختلاقات .حول صلة مبادئ قانوق جتيف بالقافون الدوق الإتساني» سيما مع قترة 
التفاعل بين قانون لاهاي وقانون جنيف. لكن هذه الاختلافات قد تقلصت اليوم كثيراء وهو الأمر الذي 
يرجع في جزء منه إلى التوافق الكبير الموجود الآن بين مختلف المبادئ المطبقة في النزاعات 
الواح 
وق هذا السياق يمكن أن توضح حدود مبادئ قانون جنيف الحاضرة فى مختلف اتفاقيات القانون 
الدول الإنساتي: والي تضبظ سلوك الأطراف المتحاربة: وتحي المدنيين. ق مقدمها مبدأ عدم التمييزء 
الذي يقضي بتقديم المساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة. فتقدم للجميع بدون 
فرق ]لآ ما تفرضية الأوضاع المبحية والسن :وميد اكرام الشتخصية العانودية حي حفط خيحايا 
الحرب الأحياء من الأسرى الذين يقعون في قبضة العدو بشخصيتهم القانونية وما يترتب علا من أعمال 
قانونية مشروعة. 

وبالإضافة إل ذلكه يعوفر عن ميدأ مقع التعذيب بشت أنواعه [ذ. يتن على الظرف الذي 
يحتجز رعايا العدو أنْ يطلب مهم البيانات المتعلقة ببويهم فقط دون إجبارهم على ذلك. ومبدأ حصانة 
الثذات البشرنة:الذى. يقضى بان لا كون الحرب ميررا الامعداء عن خياة من لا تيشاركوق فى الال 
والذين لم يعودوا قادرين على ذلك. وبتفرع عن هذا المبدأ مبادئ تطبيقية عديدة كحرمة القتلى في 
الخرب» وغدم قتل المستسلمين. ومتع التعذيب والعقودات والمغاملات الفظيعة أو المبينة أو المتحظة. 
والاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد. وحق كل فرد في احترام شرفه. وحقوقه العائلية وقناعاته 
وغاداتة. وحق كل شخص ف الأعشاء لتخفيف الامة وغلاجنا حسب. حالتة. ولكل شخض الحق فى قبادل 
الأفيارمع ذوية» واستغبال الإقانات» وتحريم اغتضاب الملكية اة“ 
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بالإضافة إلى مبدأ احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد» وهذا المبدأ يفرض تقديم 
الأخبار العائلية لمن يعنيه الأمرء وفعلا أوجد القانون الدولي الإنساني جهاز خاص في جنيف. عبارة عن 
وكالة الأبحاث التي تتولى حاليا جمع الأخبار ونقلها إلى ذوي الغائب» ومبدأً توفير الأمان والطمأنينة وحظر 
الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائنء وهو ما يوجب مساءلة الشخص عن أي جريمة 
يعاقب علها القانون إذا ما ارتكبت ضد أشخاص يحمهم القانون الدولي الإنساني. ويفرض أيضا مراعاة 
الضمانات القضائية على مستوى الإجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ 
Te‏ 

ولا يمكن أن ننكر أيضا مبدأ حظر استغلال المدنيين أو استخدامهم لحماية الأهداف العسكريةء 
ومبدأ الملكية الفردية محمية ومضمونة. ومبدأ حظر استغلال المدنيين أو استخدامهم لحماية الأهداف 
العسكرية وميدا فنع أعمال الفش والغدن. وميد منع النبب والبجوم العشواق والأعمال الاتقامة". 

يبرز من استعراض هذه المبادئ ثلاث نتائج مهمة: 

أولاآ- أن مبادئ قانون جنيف تتلخص في ثلاثة واجبات إزاء ضحايا الحرب وهي: "احترامهم 
ومنحهم الحماية ومعاملهم بشكل إنساني. وهي أفكار لصيقة بعضها ببعض إلا أنها ليست مترادفة ولكنها 
تشكل كلا متكاملا ومتجانساء فالاحترام وهو موقف يتميز بقدر كبير أو قليل بالسلبية أي موقف امتناع. 
بمعنى عدم الإيذاء وعدم التهديد وحفظ الأرواح» وبراد بالحماية كموقف أكثر ايجابية في مسالة 
الحفاظ على الآخرين من الأذى والمعاناة التي يتعرضون لها والدفاع عنهمء أما بالنسبة للمعاملة الإنسانية 
في قانون جنيف في حد أدنى يجب الاحتفاظ به للفرد من أجل تمكينه من العيش بشكل 
يد 

ثانياً- أن مبادئ قانون جنيف لا تقع في صلب اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12 
آب/أغسطس 1949 التي أصبحت اليوم موضع اعتراف عائمي 9 كهاد يعتقد البعض» بل ضمن أحكام 
البروتوكولين الإضافيين المعتمدين في 10 حزيران/يونيو 1977 والاتفاقيات اللاحقة التي وسعت من نطاق 
اتفاقيات جنيف واستكمالها. 

ثالثاً- أنَّ مبادئ قانون جنيف تتطور دائماء لأن كل نزاع مسلح يثير مشاكل جديدة يدعو بصورة 
عامة إلى تفكير جديد وكثيرا ما يؤدي إلى محاولة تطوير واستكمال القواعد التي تستهدف تخفيف الالام 
الإنسانية. ولعل ذلك هو السبب في ظهور مبادئ جديدة في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 وفي الكثير 
من الاتفاقيات الدولية ذات الأبعاد الإنسانية التي تعكس الشعور الإنساني السائد في المجتمع 
اا 
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ثالثاً 
التفاعل بين المبادئ 

1- حدود التفاعل: 

يرجع تطور القانون الدولي الإنساني المعاصر”” إلى التفاعل بين مبادئ وقواعد قانون لاهاي 
وقائوت. جنيشه هما أت إل فلص الاعتلافات بن القادزتيق. قافيضة كلك لاد أساشية لحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة من الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحارء لقد أدى التفاعل بين المبادئ السابقة 
إلى أن يعمل القانون الدولي الإنساني كنتاج للقواعد وا معايير في السياقات الحضارية المختلفة. فإنسانية 
هذا القانون تحتكرها الآن جميع الحضاراتء فليست نتاجا أوروبيا أوحتى إسلاميا ولا إسلاميا بمفردها 


(22) 


وتعود بذاية فة التفاغل هن مبادئ قاتون لاماي وقاتون ‏ جنيف. إل اتفاقيات: جتيف سنة 
48 حيث تفلصت الاغتلافات: وعدلت جنروا مفاهيم الناين عن قوائين وأعراف الحرباء وغيرت من 
مصير الضحايا المحتومء فمع اعتماد تلك الاتفاقات. ظهرت قواعد ومبادئ تتحكم في اختيار الأسلحة. 
وحظر استعمال أسلحة معينة مثل الرصاص القابل للانفجار والأسلحة المسمومة التي من شأنها أن تسبب 
آلاما يمجزعها الوضف لا تتناسب مظلقا مع البدف المشروع الوحيد التي يمكها المي إليه ف الحرب: 
آلآ وهو إضعاف الغواث العسكرية اعدو" 

وبشكل عامء فإن التوصل إلى اتفاقيات جنيف مگن من إقرار مبادئ وقواعد ذات مضمون ثري 
تقضي بتجنب إيذاء السكان المدنيين ممن لا يشاركون في النزاع. فضلا عن المقاتلين الجرى. وأولئك 
اللذين سلموا أسلحهم وأنفسهم طوعا. وإلزام أطراف النزاع بالامتناع عن الأساليب الغادرة. وحظر 
البجمات العشوائية والبجمات الموجبة ضد غير المقاتلين. والأسلحة التي من شأها أن تسبب آلاما لا 
تتناسب مع هدف الحرب. وكلها مبادئ حديثة مستمدة من قانون لاهاي وقانون جنيف. وتحمل في طياتها 
تطويرا للقاتون الدول الإنساني. 

2- مبداً منع التمييز: 

لعل السؤال الذي يفرض نفسه هناء هل يتفاعل مبدأ منع التمييز مع مبادئ قانون لاهاي وقانون 
جنيف؟ يمكننا أن نتوقع إجابة بالنفي» سيما وأن مضمون هذا المبدأ يقضي بعدم معاملة الأسرى 
والمرضى والجرحى بتفرقة وبشكل غير متكافء ويمنع تصنيفهم اعتماداً على انتماءاتهم إلى عرق» أو قوميّة 
معينةء وإنشاء جو عدائي» ومهين» ومُذل بناءً على أسس العنصرية7”. ولكن هذا المبدأ يعمل من خلال 
تفاعله مع مبادئ أخرى تعنى بعدم التمييز بين ضحايا النزاع من جرحى ومرضى وأسرى حرب» وعدم 
تطبيقه بالنسبة لأفراد أطراف النزاع إلا من خلال معايير القانون الدولي الإنساني للسلوك في النزاعات 
اة 

وفي الواقع فإنه يمثل كل أسس القانون الدولي الإنساني” ”> الذي هو عبارة عن مجموعة من 
القواعد التي مهدف إلى حماية الأعيان والأشخاص الذين يكونونء أو ريما يكونون» عرضة للتأثر من النزاع 
لمسلح» ووضع قيود على حقوق أطراف النزاع في استخدام وسائل وأساليب الحرب التي يختارونها 


(25 
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بأنفسهم. ويهدف في ظل قانون جنيف7”. إلى حل المشاكل الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة 
يفك ساس 

وملا دون هذا المبد؟ ق قاتون جنيف فإنه مدون فى القاتون الدوق حقوق الإنسان ابطن 0 , 
فقن خلاله يده حظر الشييق شواء'قام على أساس العرق آ و الجنين أو الجنسية أو اللغة أو الطبعة 
الاجماعية. أو الثروة أو الآراء السياسيّة أو الفلسفية أو الذينية أو أي سيار آخر. وبجد هذا ادا 
تطبيقه العملي ف ميدأ آخرهو ميدأ اختلاف المعاملة المطبقة على أفراد معينين لمصلحهم وذلك لمعالجة 
اللافساواة في أوشاعيم الشخصية والحفاجافم أو معانانى 0 

3- مبدأ الأمن: 

نعني بالأمن هنا مجموعة من المبادئ والحقوق. يجب أن تسود أو تضمن للأشخاص في زمن 
العربه لا تتعارض مع النسكون. والقوانين» ومع أتفاقيات القافوث الدول الإنساق دات الصلة. ونسيم 
مبدأ الأمن”ء في ضمان أمن الأفراد من مخاطر الحرب» سواء كانوا من الجرحى أو المرضىء أو مدنيين, 
ليعمل إلى جانب التصورات الأمنية التقليدية التي تتمحور حول ضمان أمن الفرد في التزاع 
كن 
مق أل اإرسام مامه عن أ اة الوسر السبوي لات جميع لتر بظرائق تحر حرات الان 
وتعغرق الإنساق لاف وبتك يصبع ميد الأ ادى لحياة البشر آنه يعبر عن محفوعة الحقوق 
والحريات الأولية الي يتمتع بها الأقراد في السلم والحرب» وضمان حمايم من أوضاع قاسية قد يجدون 
أقفمية فا ومن السات الوايحة النظاق "7 

ومغبرنا قران واغراف الخريب بأن يدق القرن معاتلا كان أوبمدحيا ق الأنن على جت سرف 
به في سياقات النزاغات المختلفةء ولقد قدم هذا المبدأ بوضوح قانون جنيف والقانون الدولي لحقوق 
الإفبيان 7" .كين ,مقبوة فالى مجن ولا يعض ق كسانات :فهبائية فى حالة الشلم »ولا وسطبيق .فكرة 
الإنساتية عند ملوك الأطراف المتحارية؛ بل فق وجوب احترام الذات البشرية ق حالة النتاغ املح رقم 
صعوبة تطبيق ذلك على أرض الواقع. 
ويتفاعل. هيدا الأمن. ق :حالة: النزاح. المع م مبادئ آخرف» «مثل. .هبدأ المساواة: احترام. المراكز 
القانونية عدف وجفية القوانين» اكرام .الحموق. الكتسية الطايع. الترقس بلعاظن الخرب: د 
اذاف الأشحاض المدنيين, وينظيق هذا المبدأ فس وقوع نراع مسلح دول أوذاخل إقليم. ذولة ماه وعفد 
وقوع عمل عدائي» أو عمل من أعمال العنف ضد دولة ما من طرف دولة أخرى. 
فالأمن يقابل مبدأ عدم الهديد بالقمع العسكري أو باستخدام القوة العسكرية ضد الأقراد والأعيان 
المدنية. وهنا نشير إلى أن هذا المبدأ في قانون جنيف يتفرع إلى أربعة مبادئ تطبيقية, تشمل عدم محاسبة 
أي شخص على فعل لم يرتكبه وهو ما يقابل مبدأ شخصية الجريمة. ومنع أعمال الثأر والعقوبات 
الجماعية واخد الرفائق» وترخيل المتكاق. وحق كل .شخص ق الع بالضمانات القحائية امرف يا 


. ويأخذ مفهومه من لجنة الأمن الإنساني "1111022 "Commission Security‏ التي أنشأت 
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في الأمم المتمدنة. وعدم التنازل عن الحقوق التي تضمنتها معاهدات القانون الدولي الإنساني لضحايا 
التزاعات المسلحة. 


4 


رابعا 
قانون لاهي وقانون جنيف والقانون الدولي العرقي 

السؤال الأولي» هو هل يرتبط قانون لاهي وقانون جنيف بالقانون الدولي العرفي أم لا؟ وبداية لا 
بد من ذكر أنه لا توجد أي وثيقة من وثائق هذين القانونين لا تغطي مجالين رئيسيين هما: حماية 
الأشخاص الذين لا يشاركون أو كقّوا عن المشاركة في القتال» والقيود التي تنظم استعمال وسائل الحرب 
وأساليها. وتمثل القواعد في هذين المجالين مصادر في كي من قانون المعاهدات وقواعد ما يُعرف بالقانون 
الذول الإنساني العرف. 

ومن الاتفاقيات التي تكرّس مزيجا من قواعد قانون لاهاي وقانون جنيف المكتوبة والعرفية, 
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريةء لاهاي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907ء فقد منعت المادة 
3 مها" استخدام السم أو الأسلحة السامة. وقتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي 
باللجوء إلى الغدرء وقتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلامء بعد أن ألقى السلاح أو أصبح 
عاجزاً عن القتالء والإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة. واستخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من 
شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها. فضلا عن توفير الحماية والرعاية لجرحى ومرضى القوات المسلحة 
في ميدان المعركة". 

وتطرح اليوم اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 كجزء من القانون الدولي 
العرفي للنزاعات المسلحة. التي تضم الآن اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات 
المسلحة في الميدان. واتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرق القوات المسلحة في 
البحار. واتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب. واتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان 
المدنيين وقت الحرب””. فمل يعود طابعها العرفي إلى الاستناد على نصوص مكتوبة وعرفية لقانون لاهاي 
وقانون جنيف؟ 

يكاد الفقه والقضاء يجمعان على أن هذه الاتفاقيات تمثل جزءا من القانون الدولي العرفي 
للتزاغات المسلحة > في تنطوق عق مزيج من القواعد والمبادئ المستمدة من ممارسات عامة مقبولة 
كقانون. ومستقلة عن قانون المعاهدات. وتكتمي أهميتا الكبيرة في النزاعات المسلحة بسبب قيامها بسد 
ثغرات قد يتركها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةء وبالتالي تعزز من حماية 
ا ال عات امساح 
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خامسا 
وضع القانون الجديد 

لا أظنني بحاجة إلى الخوض في أي تفاصيل حول مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف» نحن نعرف 
جميعا أنهما يتشكلان من مسارات منفصلة. فبينما يوفر القانون الثاني الحماية الممكنة والضمانات 
الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة. وتأمين معاملة حسنة للمدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين 
أصبحوا غير قادرين على القتالء وحمايتهم جميعا خلال فترة الحرب". 

أما قانون لاهاي فيتركز على حظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة. وعلى الحقوق والواجبات 
التي تنطبق على العسكريين فقط. وأفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فما بعض الشروط 
كأن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرؤوسيه» وأن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف علها 
عن بعد. وأن تحمل الأسلحة علناً. وأن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها. كما يعنى بسكان 
الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدوء لمقاومة القوات الغازية. 
دون أن يتوفر لهم الوقت اتل وعدات مماحة اة 

لكن النظرة في العقود الأخيرة قد تغيرت» فأصبحنا أمام قانون جديد. أطلق عليه القانون الدولي 
الإنساني يسعى إلى تنظيم النزاعات المسلحة التي قد تكون دولية أو غير دولي. ويعتمد إلى مزيد من 
التطوراث فيما يعاق بتنظيم النزاعات'السلحة الى قد عكون .دولية اوغيردول ١‏ وباشتهدام البجمات 
على شبكات الحاسوب» ويحمي المدنيين بما فم اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والصحفيين 
وفئات أخرى من الأفراد الذين يجب منحهم وضع الشخص المحمي عندما يقعون في قبضة طرف معادٍ. 
ويحظر في كل الأحوال أي انتقاص من أحكامه. وملزم ليس فقط للدولء ولكن أيضاً لأطراف النزاع التي 
اسف فيفة ا 

لقد أصبحت مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف جزء من منظومة القانون الدولي الإنسانيء التي 
تردم الفجوة وتحل مشكلة العلاقة بين القانونينء وينبغي الإشارة إلى أن منظومة القانون الدولي الإنساني 
المثبتة من خلال الاتفاقيات والإعلانات والأعراف المعتمدة في مجال الحروب. هي تشكيلة من القواعد 
والمبادئ للاستجابة لإنسانية وحماية الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتشكل 
اليوم إطارا قانونيا ليس لحماية المدنيين والعسكريين الذين لم يعودوا يشاركون في القتال فحسب» بل 
للمحاكمات الجنائية الدولية بالنسبة لمنتهكي مبادئ هذا القانون. 

الخاتمة: 

لقد أظهر هذا البحث أن مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف تمثل التراث القانوني. الذي يحكم 
بها السلوك أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتعد تلك المبادئ تراث القانون الدولي الإنساني 
المعاصرء لكونه نتاج لتلك القواعد والمبادئ» بل تعد كذلك أيضا بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
إذا نظرنا إليه من زاوية علاقته بالقانون الإنساني: وحمايته لضحايا جميع النزاعات المسلحة. 
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والنتيجة الأخرى للبحث. أن الحل الأمثل لفهم القانون الدولي الإنساني بالمعتى الوارد في 
الاتفاقيات الدوليء يبدأ من فهم معمق لتلك المبادئ التي انبثق عنها مصطلح القانون الدولي الإنساني بدلا 
من قانون الحرب وقانون النزاع المسلحء فقراءة تلك المبادئ ريما يغري المرء بأن يعتقد أن الإنسانية 
المجال الخاص بالقانون الدولي الإنساني. هي التي ينبثق عنها حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في 
العمليات القتالية أو الذين كفوا عن المشاركة بهاء وتقييد طرق ووسائل الحرب» ومقاضاة الأشخاص 
مرتكبي جرائم دولية. 

ومن الاقتراحات نذكر ضرورة تدوين مبادئ قانون لاهاي وقانون جنيف وتوضيحها في كتيب 
خاص للعسكريين والدول والمنظمات. وتصويرها على أنها تراث القانون الدولي الإنساني الحاليء وإطارا 
قانونيا ضروريا لحماية ضحايا الحرب والحد من وسائل وأساليب القتال يما لا تتجاوز الضرورة 
العسكريةء ولضمان حماية الإنسان حتى في ظروف النزاع المسلح. 

وندعو الباحثين ممن لديم إسهامات في مجال القانون الدولي الإنساني إلى تأكيد أهمية مبادئ 
قانون لاهاي وقانون جنيف. والدعوة إلى احترامها وتطبيقها من قبل أطراف النزاع» لكونها أصبحت الآن 
جزءا أصيلا من القانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. وإنباء الجدل حول 
اختلاف هذين القانونين نظرا للتداعيات المترتبة على حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية. وحماية 
المقاتلين الشرعيين اللذين ألقوا عنهم أسلحتهم, وحماية أسرى الحرب والجرحى» وسوف ينعكس أثر ذلك 
على مقاضاة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني» وعلى التزام الدول التي لم تصادق على معاهدات 
هذا القانون بأن تظل ملتزمة بتلك المبادئ. 
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يفرض هذا القانون مسؤوليات على القادة والأفراد» مثلا واجب القادة في تدريب الخاضعين لإمرتهم فيما يتعلق بقانون النزاعات المسلحة 
وواجهم في منع الانهاكات ووضع حد لها. وواجب الجنود في الامتثال لقانون النزاعات المسلحة. 
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يعتبر هؤلاء محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها. أنظر المادة 2 من اللائحة المتعلقة بقوانين 
وأعراف الحرب البرية لاهاي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907. ولبؤلاء جميعا الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعيم في قبضة 
العدو. 
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